كان كلامنا المتقدم في ما إذا قلد العامي مجتهداً يجيز البقاء على تقليد الميت، فمات ذلك المجتهد، المرجع مات، قلنا إن صاحب العروة والمحشين على العروة قالوا بعدم جواز الاعتماد على رأيه في مسألة البقاء على تقليد الميت، بل لابد من الرجوع إلى فتوى المجتهد الحي، هكذا قال هؤلاء العلماء، والماتن بين السبب لقولهم، بأنه يرجع إلى عدم وجود يقين بحجية فتوى الميت في جواز البقاء على تقليده، فلابد أن يرجع إلى فتوى حجة، يعني لابد أن يستند في مسألة البقاء على تقليد الميت إلى ما يوجب له الاطمئنان أو العلم، لكن الماتن قال: إن ما ذكره صاحب العروة مع من حشى على العروة هذا يتم فيما إذا كان المجتهد الذي يجيز البقاء على تقليد الميت غير أعلم، أما إذا كان أعلم فحيث أن هذا العامي يعلم بحجية فتواه لوجود المرجح وهو الأعلمية، فينبغي أن يقال يستمر على تقليده، إلا أن يعلم بأعلمية أحد الأحياء على ذلك الميت، فحينئذٍ يرجع إلى هذا الحي الأعلم، لماذا يرجع إليه؟ أولاً لأعلميته، وثانياً لاحتمال أن الموت يمنع من البقاء على تقليد ذلك المرحوم، وقد قال الشيخ الأعظم (يرحمه الله) وحكي ذلك عن السيد الحكيم أن السيرة المتشرعية جارية على أنه إذا مات الميت من العلماء لا
يبقى المقلدون على تقليده إلا عندما يسألون الحي: هل يسوغ لنا أن نبقى على تقليده أم لا؟ فإن أجاز لهم الحي ذلك استمروا على تقليد ذلك الميت المرحوم، وإن منع، رجع الجميع إلى فتاوى الحي.
والماتن (يحفظه الله) ناقش في وجود سيرة، وقال إن هذه السيرة لو قيل بوجودها فهي ناشئة عن الغفلة والجهل أيضاً بأن رأي الميت حجة، لماذا؟ لأن أكثر السابقين عندهم من المشهور كما تقدم عندنا، من المشهور أن الأموات لا يرجع إليهم، والسبب في ذلك لأن مسألة الرجوع إلى الميت، أو مسائل الاجتهاد والتقليد التي بعضها نبحث فيه الرجوع إلى الميت، هذه غير واضحة، غير تامة الوضوح في العصور السابقة، لم يتضح ما يتعلق بهذه المسألة إلا في العصور المتأخرة، فإذن القول بأنه لا يجوز البقاء على تقليد الميت من أين نشأ؟ نشأ من وجود شهرة غير حجة، وليس ناشئاً من وجود سيرة متشرعية يجوز الاعتماد عليها، تقول هذه السيرة بأن من مات سقطت فتاواه عن الحجية مثلاً، لماذا؟ لما سبق وأن  أشار إليه الماتن بأن مسألة الرجوع إلى المجتهد هذه من المسائل التي يستند فيها إلى السيرة العقلائية، والسيرة المتشرعية أيضاً، وكلا السيرتين، كل من السيرتين لها دلالة على جواز البقاء على تقليد الميت والقول بأنه لا يجوز البقاء على تقليد الميت هذا يحتاج إلى دليل قوي نخرج به عن السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية.
في هذا اليوم سنذكر دليلاً عقلياً ندلل به على عدم جواز البقاء على تقليد الميت بنظر العقل..
نحن قلنا فيما سبق هكذا: لا بأس بالاستناد إلى فتوى الميت إذا كان أعلم في جواز البقاء على تقليده، هذا الدليل العقلي ماذا يقول؟ يقول: من المسائل التي قررت في المنطق والفلسفة بأن الدور باطل، يعني ما يصلح أن تجعل الدليل على المسألة نفس الدليل على المسألة، يصير هذا مصادرة على المطلوب، لأن الدليل والمدلول عليه لابد أن يختلفا، وأن يكون أحدهما يغاير الآخر، الدليل غير المدلول عليه، فهنا لو قال الميت: يجوز البقاء على تقليد الميت، سألناه، طيب ما هو الدليل؟ قال فتوائي هذه التي قلت، إنه يجوز البقاء على تقليد الميت، هي الدليل على جواز البقاء على تقليد الميت، طيب نحن نريد نعمل بهذه الفتوى، هذه الفتوى هي دليل على نفسها؟ ماذا يلزم؟ يلزم اتحاد الدليل والمدلول، ويلزم الدور، يعني أن يكون الدليل يتقدم على المدلول في الرتبة حتى يصحح لنا الأخذ بالمدلول، والمفروض أن الدليل متأخر، لأنه نفس المدلول، ماذا يلزم؟ يلزم تقدم الشيء وتأخر ذلك الشيء في نفس الوقت، ولذلك يقال إن حقيقة الدور، لماذا الدور باطل؟ لأنه يرجع إلى التناقض، إذ يلزم أن يكون ذلك الشيء موجوداً في رتبة متقدمة، وهو معدوم في تلك الرتبة، لم يوجد، لأنه لا يوجد إلا في العالم المتأخر، الذي كونه مدلولاً، فإذن قيل لماذا لا يجوز الرجوع إلى فتوى الميت؟ لأن القول بجواز الرجوع في البقاء على تقليد الميت إلى فتواه بجواز البقاء على تقليد الميت، يلزم منها الدور، وبما أن الدور باطل فالاستناد في جواز تقليده إلى فتواه في هذه المسألة باطل، هكذا قيل.
الماتن يقول: هذا الاستدلال غير تام، لماذا غير تام؟ لأننا نريد أن نستند إلى فتواه في جواز البقاء لا في مسألة جواز البقاء، بل في العمل بمسائل الصلاة، الصوم، الحج، يعني عندما يقول لنا يجوز البقاء، نحن ما نريد أن نقلده في هذه المسألة، حتى يقال لنا إن المسألة فيها دور، نريد أن نصحح أعمالنا بالاستناد إليه، إلى فتاواه في الأبواب الفقهية المختلفة، فإذن يختلف، نحن الذي نريد أن نصححه هي الفتاوى التي نريد أن نعمل بها في بقية الأبواب الفقيه استناداً إلى قوله بجواز البقاء على تقليد الميت، فإذن هذه المسألة مسألة متأخرة، يعني أولاً نستند إليه في جواز البقاء، ثم نعمل بالفروع الفقهية في الأبواب الفقهية المختلفة من صلاة وصوم وحج وزكاة وما إلى ذلك من أبواب فقهية، ولا مانع إذا تعدد الدليل مع المدلول عليه، لأنه ليس هنا اتحاد، الدليل  الذي يقول لنا خذ بفتاوى هذا المجتهد، هو فتوى المجتهد بجواز البقاء على تقليد الميت الأعلم، والمدلول عليه هي المسائل الفقهية المختلفة في الأبواب الفقهية، هكذا يقول الماتن، يقول ومر عندنا نظير هذه المسألة، ما هو نظير هذه المسألة؟ يقول: نظير هذه المسألة ما تقدم من أن السيرة العقلائية دالة على جواز التقليد، فلو أفتى المرجع أو العالم بجواز التقليد يعني قال لا تحتاط، بل يجوز لك التقليد، لا يجب عليك الاجتهاد ولا يجب عليك الاحتياط، بل يجوز لك التقليد، ماذا قلنا؟ قلنا إن جواز التقليد بما أنه يستند إلى السير العقلائية، وهذه السيرة العقلائية ما ثبت عندنا الردع عنها، فبالتالي يجوز لنا الاستناد إلى هذه السيرة العقلائية للأخذ بفتوى هذا العالم القائلة بجواز التقليد، لأن الدليل القائل بجواز التقليد ليس هو والمدلول عليه يتحدان، حتى يقال بوجود دور، إذ الدليل هو السيرة، والمدلول عليه ما هو؟ فتوى المجتهد القائلة بجواز التقليد، فنأخذ  بالفتوى، والمقام كذلك، هنا الدليل هي فتوى المجتهد القائلة بجواز الرجوع إلى الميت، والمدلول عليه المسائل الفرعية في الأبواب الفقهية المختلفة.
طيب هذا ما قاله الماتن، لكن إذا تأملتم فيما يقوله الماتن ستجدون أن الدور في المقام تام، يعني الصحيح ما يجوز لنا أن نعمل برأي الميت استناداً إلى رأي الميت، لأن نحن ماذا نقول؟ من المسائل الفرعية التي يترتب عليها الأخذ بالمسائل الفرعية في الأبواب الفقهية من صلاة وصوم وحج، مسألة فرعية هي هل يجوز تقليد الميت؟ هذه مسألة فرعية أيضاً، فلو استندت في هذه المسألة الفرعية إلى نفس فتوى المجتهد القائلة بجواز البقاء، فيصبح الدليل والمدلول، يصبحان شيئاً واحداً، وهذا لا يجوز، هذا من الدور، والدور باطل، لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين، تقدم الشيء وتأخر ذلك الشيء في نفس الرتبة، وإذا تقدم يعني صار موجوداً، وإذا كان متأخراً يعني غير موجود، منعدم، فلزم اجتماع النقيضين الوجود والعدم، فالصحيح أن إشكال الدور ههنا إشكال تام، ما نقدر ندفع إشكال الدور، يعني العقل ما يقول لنا يجوز البقاء على تقليد الميت، فإذا سألناه لماذا يجوز؟ نقول استناداً إلى فتوى هذا الميت القائلة بجواز تقليد الميت، هذا بعد دور صريح، دور صريح غير مضمر، يكون نلتفت إلى هذا، إذا اتضح أن الدور صحيح، فإذن لابد أن نستند في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت بعد موته كما قال صاحب العروة وغيره م المحشين والمعلقين على العروة، لابد أن نستند في حجية فتاواه إلى غيره من الأحياء، فحينئذٍ إذا قال أحد الأحياء يجوز البقاء على تقليده خصوصاً إذا كان أعلم، بل يتعين البقاء على تقليده إذا كان أعلم، جاز لنا العمل بآرائه، وإن قال هذا الحي لا يجوز البقاء على تقليده وإن كان أعلم، منعت فتوى الحي من حجية فتاوى الميت مطلقاً، وإن كان أعلم.
نعم، قد يقال: إن السيرة منعقدة على لزوم تقليد الأعلم وإن كان ميتاً، كما لم يستبعد الماتن ذلك، فإذن المجوز للبقاء ليس فتوى المجتهد، فتوى المجتهد نفسه القائلة بجواز البقاء على تقليد الأعلم، لا، الدليل على جواز البقاء على تقليده السيرة العقلائية أو المتشرعية أو كلتا السيرتين، كل من السيرتين تكون فيها دلالة على جواز البقاء على تقليد هذا الميت الأعلم، فإذا سلمنا بوجود سيرة هكذا، حينئذٍ نقول
 هذا رجعنا إليه، وحال حياته هو أعلم، والسيرة دللت على جواز البقاء على تقليده، بل قد يقال إن السيرة المتشرعية دللت على لزوم البقاء على تقليده إذا كان أعلم، فماذا تصير؟ تصير الفتاوى الصادرة من الحي القائلة يجوز البقاء على تقليده كاشفة عن صحة هذه السيرة، وتصير أيضاً نفس فتواه القائلة يجوز البقاء على تقليده إن كنت أعلم، أو يجوز البقاء على تقليد الأعلم أيضاً كاشفة عن صحة هذه السيرة، ويصير يعني ما عندنا ردع، ما عندنا دليل يردع من جواز الاستمرار والبقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم، بل قد يقال إذا كان أعلم وقد انعقدت السيرتان العقلائية والمتشرعية على جواز البقاء على تقليد الميتن كما لم يستبعد الماتن ذلك فيما تقدم، فحينئذٍ ماذا نقول؟ نقول: يتعين البقاء على تقليد الميت الأعلم، لانعقاد السيرة التي لا رادع عنها.
أما إذا شككنا في وجود هكذا سيرة، قلنا ما عندنا سيرة، بل عندنا إجماع كما تقدم على عدم جواز الرجوع إلى الميت، فلابد حتى وإن كان أعلم، نقول حتى وإن كان أعلم، فتاواه بمجرد أن مات سقط عن الحجية، فلابد من الرجوع إلى الحي، حتى وإن كان غير أعلم، انتبهوا، حتى وإن كان الحي هو أقل في الرتبة من العلم، فحينئذٍ نرجع إلى فتوى الحي، فهذا الحي إن قال لنا يجوز البقاء على تقليد مرجعكم السابق، خلاص، ساغ لنا الرجوع إلى ذلك المرجع، وإن قال لنا لا يجوز البقاء، بل يجب عليكم الرجوع إلى فتوى الحي، تعين الرجوع إلى فتاوى الحي، نعم هكذا يقول الماتن.
طيب هنا عندنا مسألة، قلنا إن صاحب العروة وجمع من المحشين الذين ذكروا في حواشيهم على العروة أنه لابد م الرجوع إلى أحد الأحياء كي يجوز لهذا العامي أن يبقى مستمراً على فتاوى ذلك الميت.
هنا لو كان الميت هذا يقول يجوز البقاء على تقليد الميت وهو أعلم، والحي ماذا يقول؟ يقول: لا يجوز البقاء على تقليد الميت، وقلنا السيرة منعقد على عدم جواز الرجوع، قلنا رأينا أن السيرة كما ادعي فيما تقدم الذي ناقش هو في انعقاد هذه السيرة، لكن إذا قبلنا وجود سيرة كما ادعى ذلك الشيخ الأعظم وسيد المستمسك، إذا قلنا بوجود سيرة فلابد من الرجوع إلى الحي لنعمل برأيه، فإن قال الحي لا يجوز البقاء على تقليد الميت، حتى وإن كان أعلم يلزم حينئذٍ الرجوع إلى الحي، ما تقدر بعد تبقى على تقليد الميت في المسائل مطلقاً، الفرعية يعني نقصد فيها أبواب الصلاة الزكاة الحج وما إلى ذلك، حتى وإن أفتى الميت بجواز البقاء على تقليد نفسه.
وإذا قال الحي يجوز البقاء على تقليد الميت خصوصاً إذا كان أعلم، فهنا يجوز لمن رجع إلى هذا الميت أن يبقى على تقليده حتى وإن كان هذا الميت يقول بعدم جواز البقاء على تقليد الميت، لماذا؟ لأن فتواه لم تكن حجة، تسقط عن الحجية، لأنه افترضنا أن حجية فتاواه فقط وفقط في حال حياته، أما بعد موته فلابد في جواز الرجوع إليه إلى فتوى الحي، قلنا الحي هنا على قسمين، إما أن يقول بأنه لا يجوز الرجوع إلى فتاوى هذا الميت وبالتالي لا يجوز، أو يقول بجواز الرجوع إذا كان أعلم، فيتعين حينئذٍ الرجوع إلى الميت، أما فتوى الميت القائلة بأنه يجوز الرجوع إلى الميت، فإن اتفقت مع فتوى الحي فلا إشكال في ذلك، وإن اختلفت عن فتوى الحي فقد افترضنا أنها غير حجة، يعني لا قيمة لها في إثبات مسوغية الرجوع إلى الميت، بل حتى إذا قال الميت يقول، لو افترضنا أن الميت قال لا يجوز الرجوع إلى الميت، حتى وإن كان أعلم، وقال الحي يجوز الرجوع إلى الميت، فهنا هل يجوز الرجوع إلى هذا الميت أو لا يجوز؟ إذا كان يقول لا يجوز الرجوع إلى الميت، هذا الميت الأعلم يقول لا يجوز الرجوع إلى الميت، والحي ماذا يقول غير الأعلم؟ يقول يجوز الرجوع، وقلنا يتعين تقليد الأعلم، فالمفروض ماذا يصير؟ تصير هذه الفتوى الصادرة من الميت مسقطة لحجية نفسها، يعني ما يجوز الرجوع إلى، بل مسقطة لحجية بقية الفتاوى لهذا الميت، لأنه يقول أنا فتاواي غير حجة، لكوني بعد الموت تسقط الفتاوى عن الحجية، طيب هل الحي فتواه تصحح الرجوع أو لا تصحح الرجوع؟ يقول حتى في هذه المسألة التي يقول الميت فيها بعدم حجية فتاوى الميت، ويقول الحي بصحة الرجوع إلى الميت الأعلم، الصحيح ههنا أنه يجوز البقاء على تقليد هذا الميت، وفتوى الميت القائلة بعدم جواز البقاء على تقليد الميت لا ننظر إليها أنها تسقط نفسها، لماذا؟ لأننا لا نستند في جواز تقليد الميت إلى الفتوى القائلة بعدم جوا تقليد الميت، وإما نستند إلى فتوى الحي القائلة بجواز تقليد الميت، هكذا يقول الماتن، ,عليه، على ذلك يسوغ لمن قلد مرجعاً وكان أعلم، وقال هذا المرجع لا يجوز الرجوع إلى فتوى الميت بعد موتي، وكان الحي يرى جواز أو وجوب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم، يتعين على هذا الحي البقاء على تقليد ذلك الميت القائل بعدم جواز تقليد الميت، أما إذا أفتى ذلك الميت بوجوب البقاء على تقليد الأعلم، وكانت فتوى الحي مماثلة لفتوى الميت، فواضح أن كل واحدة من الفتويين تكون كاشفة عن وجود سيرة، ما تقول لنا هذه السيرة؟ بجواز البقاء على تقليد الميت...
للكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله...
تطبيق: قال (يحفظه الله)..  
ودعوى: امتناع حجية رأي الميت في البقاء على تقليد الميت، لأن هذه الحجية لفتوى الميت في جواز الرجوع إلى فتاواه يلزم منها توقف حجية الشيء على نفسه، وهذا دور، دور صريح، هذه الفتوى ممنوعة، قلنا الدور طبعاً مر عليكم في المنطق، ينقسم إلى قسمين، دور صريح ودور مضمر، مثلاً إذا قلنا (أ) تتوقف على (ب)، و (ب) تتوقف على (أ)، ماذا يصير هذا؟ هذا دور صريح، لكن لو قلنا (أ) يتوقف على (ب)، و(ب) على (ج)، و(ج) على (أ)، ماذا يصير؟ هذا دور مضمر، يقول هذا ممنوع، يقول ما فيه هنا دور، لكن نحن أوضحنا أن الدور هنا في الحقيقة موجود، وما أورده الماتن لا يكفي لدفع غائلة الدور، يعني الدور واضح أنه موجود، قال: لتعدد الموضوع، فإن حجيته في مسألة البقاء، هذه مسألة البقاء على حدة، غير حجية فتواه في المسائل الفرعية العملية الأخرى، التي هي مسائل الصلاة والصوم والحج، فإذن أصبح الموقوف عليه يغاير الموقوف عليه على حد تعبير الآخوند، يعني أصبح لا يتوقف الشيء على نفسه، فلا مانع من ابتناء المسألة الثانية التي هي جواز الرجوع في الفروع الفقهية، في الصلاة والحج، إلى المسألة الأولى التي هي ماذا؟ جواز البقاء على تقليد الميت الصادرة من هذا المجتهد، نظير المسألة التي تقدمت عندنا، وهي وجوب التقليد على العامي في مسألة وجوب التقليد، حيث ذكرنا في أول الكلام في جواز التقليد أن جواز التقليد لما كان مقتضى السيرة العقلائية والتي هي حجة ما لم يثبت ردع من الشارع عنها فتعذر وصول الردع للعامي من غير طريق التقليد يستلزم جواز التقليد في مسألة جواز التقليد، فما يصير دور، في مسألة جواز التقليد في المسائل الفرعية، فإذا قلد العامي في المسائل الفرعية، التي منها أيضاً مسألة جواز التقليد،  تيسر له الاطلاع على الردع وتيسر له الاطلاع على عدم وجود ردع عن التقليد في المسائل المذكورة. 
والمقام يماثل، نظير ما تقدم عندنا..
وفي المقام حيث كان مقتضى السيرة لزوم تقليد الأعلم وإن كان ميتاً وعدم صلاحية فتوى الحي المفضول لتتعارض مع فتوى الميت الأفضل، فلا طريق لإحراز وجود ردع عن ذلك أو عدمه إلا بالتقليد في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت، فإذا افترضنا كون الميت أعلم تصير فتوى هذه الأعلم القائلة بجواز البقاء أو بوجوب البقاء على تقليد الميت يسوغ الاستناد إليها، هو المتعين للتقليد فيها بمقتضى السيرة التي لا طريق لإحراز وجود ردع عن هكذا سيرة عقلائية، ولا تصلح فتوى الحي المفضول لمعارضة فتوى الميت الأفضل، فإذا أفتى هذا الأفضل، فإن أفتى بوجوب العدول للحي، يعني هذا الميت أفتى بوجوب العدول للحي، كان ذلك صالحاً للردع عن مقتضى السيرة ووجب تقليد الحي في المسائل الفرعية. 
إن قلت: إنما يجب الرجوع للحي في المسائل الفرعية إذا كان الحي يرى عدم جواز البقاء على تقليد الميت الأعلم، فحينئذٍ الميت يقول ما يجوز البقاء، والحي بعد أيضاً ماذا يصير؟ يقول أيضاً ما يجوز البقاء على تقليد الميت، فحينئذٍ يتعين الرجوع للحي، لكن إذا قال الحي يجب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم، فماذا يصير؟ تصير فتوى الحي معينة لتقليد هذا الميت إذا كان أعلم، وإن كان هو يقول بعدم جواز البقاء على تقليد الميت الأعلم..
ولذلك يقول: وإلا لزم تقليده في ذلك والرجوع للميت الأعلم في المسائل الفرعية وإن كان الميت يفتي بعدم جواز البقاء على تقليده، على تقليد نفسه، لسقوط فتواه المذكورة في المرتبة الثانية عن الحجية بسبب عدم صلاحيتها في المرتبة الأولى للردع عن السيرة العقلائية التي ذكرناها.
إن قلت: لا وجه لسقوط فتواه القائلة بعدم جوا الرجوع إلى الميت، بعد انحصار طريق الردع عن حجية فتاواه في المسائل الفرعية بها، لأنه كل شيء يلزم من وجوده عدمه، فليس بصحيح، هذه الفتوى القائلة بعدم حجية فتاوى الميت ماذا تصير؟ يلزم من وجودها عدمها، ولا تكون رادعة عن حجية نفسها، لئلا يلزم من حجيتها عدمها، نظير ما تقدم في التقليد في أصل جواز التقليد، حيث ذكرنا هناك أن فتوى المجتهد بعدم جوازه، بعدم جواز التقليد، تشكل مانعاً من تقليد هذا المجتهد في المسائل الفرعية، وعليه سوف ينحصر التقليد للحي بالمسائل الفرعية التي يكون مقتضى فتوى الميت الأعلم هي عدم جواز البقاء على حجيتها، وإن أفتى الميت الأعلم بوجوب البقاء كشف ذلك عن إمضاء السيرة العقلائية، وعدم وجود رادع عن هذه السيرة في مسألة البقاء على تقلي الميت الأعلم، فيجب البقاء على تقليده في المسائل الفرعية أيضاً.
إلى هنا قال:  هذا كله إذا اقتصر الميت على الفتوى بوجوب العدول أو بوجوب البقاء....
هذه التتمة سيأتينا إن شاء الله الكلام عليها تتمة لهذا المطلب الذي ذكرناه هذا اليوم.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
